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ها أن الشريعـة الإسـلامية صـالحة لكـل زمـان ومكـان، وإن الفقـه لا بـد أن يواكـب من الأمور المسلم ب  

الظروف المستجدة في كل عصر من العصور، وإن القضايا الطبية المعاصرة ، والمطروحة على السـاحة اليـوم، بحاجـة 

ظم شـؤونها بمـا يحقـق ، مثلما هي بحاجة إلى قواعد قانونية تـنتبين حكم الشريعة الإسلامية فيهاإلى أحكام فقهية 

ومن بين القضـايا الجديـدة المطروحـة، زرع الأعضـاء . المصلحة العامة، دون المساس بحريات الأشخاص وممتلكاتهم

  ...، وجراحة التجميل البشرية، وتشريح الجثث

وحيث إن هذه القضايا حديثة لم تعهد من قبل، فإنه لم يرد بشأنها نصـوص تشريعيـة قاطعـة الدلالـة،   

؛ وكل ما هو موجود بين أيدي الفقهاء نصـوص تشريعيـة ظنيـة الدلالـة، أو قواعـد جعلها الفاصل في الموضوعيمكن 

لا ضرر "، و"الضرورات تبيح المحضـورات: "فقهية تتناول الأحكام العامة والضوابط الكلية لهذه الفروع الجزئية، مثل

  ".الضرر لا يزال بالضرر"، و"ولا ضرار

والانتفـاع بأعضـاء تشريـح الجثـث، :  هذه، سـأقتصر في دراسـتي عـلى قضـيتينومن خلال مادة البحث  

 قسمين؛ يتعلق الأول منهما بحكم تشريح الجثث، والثـاني  وعلى هذا الأساس، سيتم تقسيم هذه الدراسة إلى.الميت

هذه المسـائل، إتماما للفائدة، فقد شفعت هذا البحث بموقف المشرع الجزائري من و. بحكم الانتفاع بأعضاء الميت

حكم تشريـح الجثـث  بحثت في الأول منهما :ينقسمباعتبارها واقعا يفرض نفسه، ولا مناص منه، فجاء الموضوع في 

في الشريعة الإسـلامية، وكـذا  هحكميعة الإسلامية والقانون الجزائري؛ حيث تعرضت فيه لتعريف التشريح وفي الشر

   .زائري من التشريحشرع الجالم، ثم موقف سبيل الحصول على الجثث

يعـة الإسـلامية والقـانون الجزائـري، حكم الانتفاع بأعضاء الميـت في الشرفبينت فيه  ،لثانيوأما القسم ا  

ضـوابط الوصـية بالعضـو اسـتقطاع عضـو مـن الميـت، وحكـم وفـاة، ثـم معنى الموت، وتحديد لحظة الًبدءا ببيان 

  .تفاع بأعضاء الميتموقف المشرع الجزائري من الان، وفي الأخير الآدمي

  


